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  : مقدمة

ل الطبیعي والإطار المع'شي الإجراءات الوقائیة في مجال الب'&ة تهدف لحمایة الموارد المائیة وا�ا
LلكاIن الحي، من Eلال الإجراءات التي تناوBتها القوانين التي تصب في الإطار العام لحمایة الب'&ة، و9تمثل 
كثر تحكما ونجاQة لما تحققه من حمایة  ٔ Wٔسلوب اWونها اZ، همٔ هذه الوسائل في نظام التراخ\ص الإداریةd

ة، Eاصة في المشاریع الخطيرة، لاسpj المشاریع الصناعیة وdٔشغال مسjبقة قiل وقوع hعتداء Qلى الب'&
  .   البناء، وكل ما يمس xلتنوع الاwٕكولوu vشكل Qام

ن مكافحة كل dٔشكال تبدید الموارد البی�\ة یتطلب من الإدارة فرض بعض hلتزامات والق\ود   ٕ ا
 ٔWلى الحر�ت الفردیة عن طریق الرخص الإداریة، وهذا لتفادي اQ ،لب'&ةx نهٔا المساس ضرار التي من ش�

داریة Wٔن الإدارة هي التي تتدEل في تطبیقها ومراقiتها وفق الشروط القانونیة ٕ جراءات ا ٕ   .وهي تعد ا

ف�ظام التراخ\ص الإداریة يهدف Lلوقایة من كل dٔشكال التلوث واWٔضرار اللاحقة xلب'&ة، وذ� بضمان 
صلاح اWٔوساط  ٕ المتضررة، و9رق\ة hسjتعمال الب'ئي العقلاني Lلموارد الطبیعیة الحفاظ Qلى مكو�تها وا

كثر نقاء وتحس'س الجمهور لضمان مشاركته في تدابير حمایة الب'&ة من  ٔ Wتعمال التك�ولوج\ات اjوكذ� اس
  . كل dٔشكال التلوث

/تٓ رخصة اس*تغلال الم$شوالسؤال المطروح ماهي الإجراءات والتدابير المنته�ة في رخصة البناء و

  وما هي الجزاءات المترتبة )لى مخالفة هذه الإجراءات؟المصنفة لحمایة الب()ة من التلوث؟ 

  مفهوم الب()ة والتلوث والترخ9ص الإداريالمبحث ا3ٔول 

ن موضوع البHIة یعد موضو)ا مEشعبا لا يمكن اعتباره موضو)ا مس>توف9ا لجمیع الجوانب كما لا          ٕ ا
عن جمW الجوانب المتعلقة به مTل التلوث، نظرا لطبیعة المشاكل المطروNة يمكن تجس>ید مفهومه بمعزل 

قZصادي )لى  في هذا الس>یاق ، فcظرة البیولوa bلبHIة `ر̀كز )لى الجانب الصحي ف[ تقZصر نظرة الإ
خٓر المرتبط ب hلمفهوم اa ة تعين تحدیده وفقاHIلتباس في مفهوم الب ٕ ه الجانب المالي و حتى نتفادى وجود ا

  .وهو التلوث
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ٔن البHIة yٔصاvتها هذه الظاهرة )المیة ،وهذا tسsب ملوrت تZqجها الصنا)ة         y فمن المعلوم
  .والتكcولوج9ا الحدیثة، تلحق yضرٔارا في محیطها الحیوي �سمى {hٔضرار البی}9ة

  :المطلب ا3ٔول تعریف الب9<ئة و التلوث

ّ و         لا ٕ ٔنه لا یفZح ملف البHIة ا y ٔعتقد y اول الفقه تجس>ید مفهومه من مختلف الجوانب حسب طبیعةN
المشاكل المطروNة من �ة ومنها التلوث والضرر البIئي و التغير المنا� و�يرها كثير ومن �ة yٔخرى 
ٔو  y ٔو دولیة y ائیةcن كانت دراسة ج ٕ يختلف هذا التجس>ید حسب طبیعة ا�راسة التي تcEاول الموضوع، ا

داریة ٕ   .ا

 :ب()ةالفرع ا3ٔول ال 

من المعلوم yنٔ البHIة الطبیعیة تتكون من عناصر yٔساس>یة هي الماء والهواء والتراب والنبات  
لى اضطراب  ٕ والحیوان ويجمع بين هذه العناصر نوع من التqس>یق والتوازن ا�ق9ق یؤدي المساس به ا

ٔو تصIب Nٔyد الحیاة والإ¨لال بنظا¦ا المحكم ف9صبح من الحتمي حما¢تها من الملوrت التي تصیبه y ا
  . عناصرها

عطاء تعریف دق9ق         ٕ hٔ­ل البحث في موضوع البHIة وكافة الإشكالات التي یثيرها ©س>توجب ا
لى وضع تعریف قانوني لها  ٕ  .aلبHIة و°س>تهل ذ¯ بتعریفها لغة و اصطلاNا لنصل في اhٔ¨ير ا

ّ : Fؤلا لغة ٔو المحیط ف9قال تبو y ٔو المنزل y ة هي مكان الإقامةHIقامة الب ٕ تٔه واتخذته محل ا yتٔ منزلا بمعنى هی³

اّ : "و هذا ما ©سEشف من قول الله تعالى " بوyٔ "، فكلمة بHIة كلمة مش>تقة من الفعل 1لي Gمك Iوكذ

ٔ منها ح9ث Yشاء نص(ب Xرحمتنا من Vشاء ولا نضیع Fجٔر المحسMنين Fلیوسف في ا$رٔض ی \و "
، وكذ� 2

8يهموا45ن تبوؤا ا1ار والإيمان من : "قو� ٕ 3"ق�لهم يحبون من هاجر ا
.  

المنزل ا3ي يحت= الفرد والموضع ا3ي يحیط به والوسط ا3ي :" يمكن تعریف الب)'ة ب$نهٔا: Eنیا اصطلا@ا
"یع)ش ف@ه

نهٔا4 ٔیضا ب$ D سان بما یضم ظواهر طبیعیة : "، كما تعرفLٕال المكاني ا3ي یع)ش ف@ه الاQا 

                                                

  .47، ص1995،دار المشرق ، لبنان، 22مUVد الطلاب، ط  - 1

ٓیة  - 2   .من سورة یوسف 56ا]

ٓیة - 3   .من سورة الحشر 9ا]

، 2008واد الإشعاعیة الكiویة في القانون الجزاaري، دار الخeونیة، الجزاaر، ط`لي سعیدان، حمایة الب)'ة من التلوث من الم/ د - 4
  .05ص
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mٔر بها ویؤmر فيها "وpشریة یت$
1
. 

المحیط المادي ا3ي یع)ش ف@ه الاLٕسان بما vشمل من ماء و هواء و فضاء وrربة و : " كذ� هي        
ٔقا}ا لإشzباع yاxاته D ٓت "كائنات ح@ة و م|ش$

2
. 

فمن الصعوبة وضع تعریف اصطلا� xامع مانع �لب)'ة، نظرا لوجود `دة مفاهيم لها ص� وثیقة بها،        
ب)'ة یعكس كل شيء �رتبط �لكائنات الحیة ، وهناك من یعتبر الب)'ة 3ا فهناك من �رى Dٔن مفهوم ال 

ٔو �ير م�اشر وفي Dٔي فترة من  D سان بطریق م�اشرLٕر `لى الاmجمیع العوامل الحیة و�ير الحیة التي تؤ
ٔن الب)'ة هي المحیط ا3ي یع)ش ف@ه الاLٕسان بما vشم= من  D لى ٕ فترات ح@اته فi نجد تعریفا Dخٓر یتUه ا

ٔقا}ا الاLٕسان لإشzباع yاxاتهماء و  D ٓربة وكائنات ح@ة وم|ش$تr2هواء وفضاء و
.  

  :Eلثا التعریف القانوني

ٔنه نص في المادة الرابعة من قانون  D ّ لا ٕ  03/10§عادة المشرع الجزاaري لم یعطي �لب)'ة تعریفا ¤اصا ا

لتنمیة المسzتدامة `لى العناصر المكونة �لب  طار ا ٕ تتكون الب)'ة من : ()'ة xاء فيهاالمتعلق بحمایة الب)'ة في ا
المواد الطبیعیة الحیویة كالهواء والجو والماء وا]ٔرض و�طن ا]ٔرض والنبا»ت والحیوان بما في ذ� التراث 

ٔما¬ن والمناظر والمعالم الطبیعیة )الوراثي وDٔشكال التفا`ل بين هذه المواد وكذا ا]
3
.  

ٔما ال´شریع الفرLسي فقد ت²نى تعریف مصطلح ا  D لب)'ة ]ٔول مرة في القانون الصادر بتاريخ
نٔ الب)'ة مجمو`ة من العناصر هي 10/07/1976  :المتعلق بحمایة الطبیعة، فجاء في المادة ا]ٔولى مVه ب$

)الطبیعة، الفصائل الحیوانیة والنباتیة، الهواء وا]ٔرض والثروة المنجمیة والمظاهر الطبیعیة ا¸تلفة(
4

  

 الفرع الثاني التلوث

ذا كانت الب)'ة هي مجمو`ة من العوامل الطبیعیة الحیة و�ير الحیة من «ة وكل ما وضعه الاLٕسان         ٕ   ا

  

                                                

mرها `لى الاLٕسان، دار الفكر الجامعي، مصر، ط/ د - 1 ٔ D9، ص1994زكي حسين زیدان، ا]ٔضرار البی¾@ة و  

  .39، ص2004،مصر، طماxد راغب الحلو، قانون حمایة الب)'ة في ضوء الشریعة، دار الجامعة الجدیدة �ل|شر/ د - 2

لتنمیة المسzتدامة،ج ر  19/07/2003المؤرخ في  03/10من قانون  04المادة  - 3   43:المتعلق بحمایة الب)'ة في إطار ا

4- Michel Prieur, droit de l’environnement, Dalloz, Paris ,2 éd, A.1991 .p.414-417 
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1من م|ش$تٓ بمختلف Dٔشكالها من «ة Dٔخرى
ن التلوث هو ذ� التغیير ا3ي یؤmر في تÅ العناصر   ، فإ

 العوامل بل و�كاد �كون المكونة �لب)'ة، و هو تغیير یؤmر سلبا `لى هذه المكوÓت، فهو بذ� یعد Dهمٔ
لیه فحی× نتكلم عن الإجراءات الإداریة الكف@� بحمایة الب)'ة، فإن هذه  العامل الوح@د المؤmر `لى الب)'ة و̀

  . الإجراءات مرrكزة حول الوقایة من مضار التلوث

ٔیة ملوÛÜسواء كا: Lؤلا التلوث اصطلا@ا D سربÛ ٔوD ٔو خروجD ٔو صدورD نت في یقصد �لتلوث انبعاث
ٔو ملوÜت بصورة م�اشرة  D یةzٔو الحساس D يرة �لتهیجçٔو مواد م D ،ٔو حراریة D ٔو �ازیة D ٔو سائ� D صورة صلبة
ٔو الخروج vس²ب  D ٔو ال´سرب D نبعاثè ٔن �كون هذاD شرطp ،ات مائیةéٔو مسط D ٔو الجو D من ا]ٔرض

ٔنه2ضررا �لب)'ة ٔیضا ب$ D ٔو طاقة في الب : ( ، وقد یعرف التلوث D ٔي مادةD ٔو وجود D ة الطبیعیة بغير ¬یف@تها'(
ٔو  D ٔو في صحتهD هVٔمD سان فيLٕٔنه الإضرار �لكائنات الحیة والا ٔو زمانها، من ش$ D ٔو في �ير مكانهاD كمیتها

)راحîه
3

 .  

ٕلى Eنیا العوامل الملوثة ٔو طاقة وتصنف بحسب طبیعتها ا D كون مادةr ٔنD  يمكن:  

�س�ید  - ٔ  .الكربون و%ازات الس�یارات و%يرها من الغازاتعوامل �,ویة كمبیدات الحشرات و%از #ني !

 .عوامل بیولوج?ة كالفيروسات والمیكرو:ت والحشرات الضارة -

 .عوامل فيزNئیة كالمLشJتٓ المعماریة والضوضاء والحراریة والإشعاBات النوویة -

Bٔاصير والعواصف الرملیة         Tبفعل الطبیعة كالبراكين وا ٔ JشLٔن !ٔ%لب مع العلم !ٔن بعض التلوث ی ! ّ لا ٕ ا
قامة التوازن بين المحافظة Bلى سلامة  ٕ ٔو عجزه عن ا ! fهما ٕ ٔو ا التلوث يحدث بفعل الاlٕسان نi?jة تعمده !
ٔنه الإضرار :لكائنات النباتیة والحیوانیة مnل  Jلال من شrٕن هذا الا ٕ البxyة ومwطلبات vاuاته المتزایدة، ا

والإضرار :لاlٕسان نفسه، وهو المjس{ب اTٔول في تلویث التربة :لمواد الك,ویة وتدمير الغا:ت بل 
lشاء المLشJتٓ التي تصدر عنها ملو#ت خطرة منها الإشعاBات النوویة، والنفاNت الصناعیة �ش�تى  ٕ ا

ٔنواعها !      . 

                                                

ٔن كلما rلطته ومزجwه فقد لوثته، " :، ةلوث ر منها في لسان العرب لا�ن م�ظورمعاجم ا�لغة العربیة هناك بعض التعریفات یذ� ففي - 1 !
ٔي لطخها ولوث الماء كدره ،  جمال ا��ن �ن م�ظور، لسان العرب، دار "كما تلوث الطين :لتبن، والحصى :لرمل، ولوث ثیابه :لطين !

 .40، ص5المعارف، مصر، بدون س�نة طبع ،ج

2 -Lambert Faivre (y) :La responsabilité pour  fait de pollution séminaire 23/juin 1992. Paris  

لیه من  ق�ل د ٕ ٔخطار التلوث، دار الجامعة الجدیدة، مصر، ط/ المشار ا ٔمين ضد ! J12، ص2007ن{?� إسماعیل رسلان، الت.  

  .41ماuد راغب الحلو، المرجع السابق، ص/ د - 3



»€a@tÏzj€a@Ú‹©êÖbé€a@ÖÜ»€a@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÚÓ˜Ój€a@pb»Ìäín€a@ø@ÚÓ‡‹2016 

 

21 

 

التلوث : (التلوث بما یلي 03/10فقد عرفت المادة الرابعة السالفة ا��ر من قانون :,لثا التعریف القانوني
ٔو قد يحدث وضعیة مضرة هو كل ت ٔو %ير م�اشر �لبxyة، ویjس{ب ف?ه كل فعل يحدث ! غير م�اشر !

، ):لص¨ة وسلامة الاlٕسان والنبات والحیوان والهواء والجو والماء واTٔرض والممتلكات الفردیة والجماعیة
ٔنه ٔو !ٔي تغیير في خواص البxyة مما یؤدي : (وعرفwه المادة اTٔولى من القانون المصري Bلى ! بطؤیق م�اشر !

ٔو یؤ¬ر Bلى ممارسة الاlٕسان لحیاته الطبیعیة ٔو المLشJتٓ ! لى الإضرار :لكائنات الحیة ! ٕ )%ير م�اشر ا
1
. 

ن               ٕ ٔنهما وا بمقارنة تعریف التلوث في الjشریع الجزا°ري بتعریف الjشریع المصري يمكن ملاحظة !
ّ !نهٔما �ر±كزان Bلى عنصر�ن !ٔسا لا ٕ خwلفت الصیا%ة ا ٕ ٔو ا ٔو الوسط الطبیعي ! س�یين هما التغیير في البxyة !

خwلال فطري بين عناصر الطبیعة والضرر اللاحق ا�ي یؤ¬ر سلبا Bلى  ٕ ٔ معالمه بحدوث ا الحیوي وتبد!
2النظم البیµ?ة

 .  

  المطلب الثاني رخصة البناء ورخصة اس8تغلال الم5ش3تٓ المصنفة

ا ومسمیات مختلفة ً كالاع«د والترخ?ص والتJشٔيرة والإذن  الرخصة الإداریة مصطلح یت¸ذ صور
ٔن لها اس�تعمالات مختلفة في الحیاة العملیة الإداریة ،تت¸ذ منها لسلطة الإداریة وس�ی� قانونیة لتنظيم   ،كما !

ا ً   .ومراق�ة ممارسة اTٔش¸اص لLشاطاتهم وبعض حرNتهم ،!ٔو ½نتفاع :لمال العام :س�تعماf اس�تعمالا rاص

لا ٕ وس�ی� من وسائل الضبط الإداري، وهي عبارة عن قرار صادر عن  والرخصة ما هي ا
ٔفراد بما يحقق النظام العام داrل اÂتمع، ولهذا اTٔسلوب  Tت اNالسلطة العامة، الهدف منها تق?ید حر

3تطبیق واسع في مجال حمایة البxyة لاس�, في الjشریع اTٔوربي
. 

كتو�ر15یعد مرسوم  ٔ ٔقدم التنظ,ت المتعلقة المتعلق :لوقایة من  1810! التلوث الصناعي من !
بحمایة البxyة في فرlسا والعالم Îكل، وقد كان محاوÅ �لتوف?ق بين التطور الصناعي المشروع المصاحب 
�لثورة الصناعیة من ×ة وصحة وسلامة الجيران من ×ة !ٔخرى، وقد تم تعدیل هذا المرسوم بموجب 

ٔمر ٔو الخطرة ، بقي هذا المتعلق :لصناBات  1815ینا�ر15! و الورشات %ير الصحیة و المقلقة �لراvة !

                                                

  03/02/1994بتاريخ  05لرسمیة المصریة رقم الصادر في الجریدة ا 04قانون رقم  - 1

لكيمیائیة ، والملو#ت  - 2 من بين هذه الملو#ت هناك النفاNت الصناعیة، والنفاNت الصلبة، والنفاNت السامة الخطرة، والملو#ت ا
ٔخطار البxyة و النظام ا�ولي ،المؤسس: الفيزNئیة، لمزید من التفصیل �رجع إلى  ة الجامعیة �êراسات والLشر، Bامر محمود طراف، !

 1999كذï  حسين لعروسي، تلوث البxyة :لملو#ت ،مكwبة المعارف الحدیثة ، مصر، ب ط، س  37، ص 1998 ،س1 مصر، ط

  .و ما بعدها  229، ص 

داریة �لبxyة، دار الیازوري العلمیة �لLشر والتو : نقلا عن - 3 دارة البیµ?ة ،الحمایة الإ ٔردن، طBارف مخلف صالح، الإ T2007زیع، ا ،
  290ص



»€a@tÏzj€a@Ú‹©êÖbé€a@ÖÜ»€a@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÚÓ˜Ój€a@pb»Ìäín€a@ø@ÚÓ‡‹2016 

 

22 

 

المتعلق *لم)ش&تٓ الخطرة، !ير الصحیة و  1917القانون سارN لمدة قرن من الزمن، ثم uاء قانون س�نة
1المقلقة

.  

ول ٔ   رخصة البناء: الفرع ا!

لتتمكن الإدارة من مراق7ة ال)شاالترخ3ص هو : 6ؤلا تعریف فقه-ي طات الخطرة والتحكم في وسAی@ معتمدة 
ن ممارسة ال)شاط الإداري مرهون بمنح الترخ3ص، فلا بد من 2مسAتعملي هذه ال)شاطات ، و*لتالي فإ

داري من ح3ث 3الحصول Uلى الإذن المسAبق من طرف السلطات المعنیة ٕ ، فالرخصة الإداریة هي قرار ا
نفرادي ٕ داري ا ٕ ٔما من ح3ث السلطة ا`تصة4طبیعتها، وهي تصرف ا b ،  صدارها فقد تصدر عن ٕ *

قامة مشاریع ذات bهمٔیة مgل رخصة اسAتغلال الم)ش&تٓ المصنفة ،وقد  ٕ السلطات المركزیة، كما في kاj ا
ٔو الوالي مgل رخصة البناء b یةoس البqرئs 5تصدر عن السلطات المحلیة

  .  

ق3ق لها بل اكتفى هنا bٔشير bٔن المشرع الجزاyري لم یقم بوضع تعریف دو Aنیا موقف المشرع الجزا7ري 
�ش3qد البنا�ت الجدیدة �ما كان اسAتعمالها، و�تمدید : (*لنص Uلى ما یلي jاk شترط في�ٔنها رخصة  b

ٔو الوا�ات المفضیة Uلى الساkة  b ،البنا�ت الموجودة، وتغیير البناء ا�ي يمس الحیطان الضخمة م�ه
ٔو ال�س3qج b نجاز �دار صلب �لتدعيم ٕ )العموم3ة، وا

داریة �سلم Uلى شكل قرار  ،فرخصة6 ٕ البناء وثیقة ا
جراء ضروري ل�ش3qد البناء  ٕ ٔو معنوي م حصل Uلى ملك3ة bٔرض، فه�ي ا b داري لكل شخص طبیعي ٕ ا

  .وبدونها لا یتم البناء

في قانون المیاه،  والحفاظ Uلى النظام العام البqئي كما نجد bٔسلوب الترخ3ص مسAتعمل لحمایة البq¤ة       
ناجم، والقانون المتعلق بحمایة الساkل و©ثمینه، والقانون المحدد لمناطق التوسع والمواقع وقانون الم 

لى قانون ا�تهیئة والتعمير وقانون الم)ش&تٓ  ٕ ٔیضا في ال�شریع ا¯ٔساسي �لبq¤ة *لإضافة ا b یاح3ة، ونجدهAالس
لى  ٕ   .ارد الطبیعیة والبی3µةمكافحة التلوث والمحافظة Uلى المو المصنفة و!يره من القوانين التي تهدف ا

                                                

1- Michel Prieur, droit de l’environnement, Dalloz, Paris ,2 éd, A.1991 .p.414-417. 

 .U11لي سعیدان، المرجع السابق، ص - 2

  .U299ارف مخلف صالح، المرجع السابق،ص/ د  - 3

داري، الجزاyر، دیوان المطبوUات الجامعیة،/د - 4   .407،ص1990 عمار عوابدي، القانون الإ

ٔدرج المشرع الجزاyري هذا الإجراء ضمن قانون حمایة البq¤ة لسAنة  - 5 b تحدد في إطار ا�تهیئة  1983و قد jوºٔن ا b لىU من «لال النص
لتنمیة المسAتدامة ٔدرج في القانون المتعلق بحمایة البq¤ة في إطار ا b ة، ثم¤qاة لحمایة البUدراج هذه المشاریع مرا ٕ   .03/10رقم  العمرانیة شروط ا

 14المؤرخ في  04/05المعدل بقانون رقم  51: والمتعلق *�تهیئة والتعمير ج ر 1990دÃسمبر  1المؤرخ في 90/29من قانون  52المادة - 6

   2004غشت 
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  رخصة اسKتغلال المGشEتٓ المصنفة: الفرع الثاني

لى الیوم Uلى الرغم من bٔن : 6ؤلا المقصود MلمGشEتٓ المصنفة  ٕ ن مفهوم الم)ش&تٓ المصنفة لازال !ير واضح ا ٕ ا
�ذ تنظيم الم)ش&تٓ المصنفة ا�ي Ãشكل المحور الرئqسي لقانون البq¤ة قد تم تناوÔ في بعض ال�شریعات م 

لى  ٕ عقود وهي الیوم محل اهÞم *لنظر لÜٔهمیة التي bؤ�تها لها ال�شریعات اºا«لیة واºولیة ، فإضافة ا
لكيمیائیة الكبرى تمس الم)ش&تٓ المصنفة الیوم كل م3ادåن ال)شاطات وكل bٔحجام الم)ش&تٓ 1الصناUات ا

.  

ةٔ المصنفة  مؤسسة خطرة ومضایقة  هي تعبير يحل محل مصطلح" (Installation classée)فالم)ش&
ٔو  b س�ثمرهاÃ و!ير صحیة یدل Uلى المعامل والمصانع والمسAتودUات والمشا!ل وبصورة Uامة الم)ش&تٓ التي 
ما Uلى  ٕ ٔو مساوئ ا b شكل خطرا�ٔو «اص، التي يمكن bنٔ  b امU ٔو معنوي b ٔي شخص طبیعيb يحوزها

ما Uلى ٕ ما Uلى الصîة و السلامة و النظافة العامة وا ٕ ٔو من bٔ�ل حمایة البq¤ة  الراkة الجيرة و ا b ،ةUزرا
ٔب)3ةو  ٔو �لحفاظ Uلى المواقع وا¯ b الطبیعة"

2
.  

*لمرسوم ال�شریع الجزاyري مر تعریف الم)ش&تٓ المصنفة بمراkل م عددة، وكانت البدایة وفي 
المؤسسات   "المتعلق *لوقایة من bٔخطار الحریق والفزع ا�ي Uبر عن الم)ش&تٓ المصنفة بعبارة 76/34
ٔو المزعجةالخ b باب الخطر وا¯ٔضرار المتعلقة " :و قد نصت المادة الرابعة م�ه "طرة و!ير الصحیةAٔس b رتب©

ٔو الفلاkة وا b ،ة العموم3ةîٔو الص b ٔو سلامة الجوارb ةîٔو الص b ٔمن ٔیضا حسب سواء *¯ b ة¤qلب
داریة ، المؤسسات المعنیة ٕ "و©كون هذه المؤسسات موضوع رقابة ا

3
القانون  و*لتالي لم یعرف هذا 
لى bخٔطارها وbٔخضعها �لرقابة الإداریة ٕ �يها وا ٕ  .الم)ش&تٓ المصنفة لك�ه bٔشار ا

تخضع المعامل الیدویة والمعامل :"Uلى مایلي  76/34وقد نصت المادة ا¯ٔولى من نفس المرسوم 
ٔو التòاریة التي تتعرض ¯ٔسAباب ا¯ٔخطار  b والمصانع وا`ازن والورشات وجمیع المؤسسات الصناعیة

ٔیضا لمراق7ة السلطة الإداریة وا b ة¤qؤ البb ة العموم3ةîٔمن وسلامة الجوار والصÜبة لAٔضرار سواء *ل)س¯
"ضمن الشروط المنصوص Uليها في هذا المرسوم

كما نصت المادة الثام�ة عشر من القانون المتعلق بحمایة 4
�تمنیة المسAتدامة Uلى ما یلي  طار ا ٕ نون المصانع والورشات والمشا!ل تخضع ¯ٔحكام هذا القا: "البq¤ة في ا

ٔو معنویعمومي  b ٔو يملكها كل شخص طبیعي b تغلهاAسÃ تٓ التي ومقالع الحòارة والمناجم، وبصفة Uامة الم)ش&
                                                

1 - Christophe Puel, les installations classées dans le domaine du BTP, Juridique, prévention BTA, 

n°88, Fidal, Septembre 2006,p.51 

  1625 .، ص �1997يرار sورنو، معجم المصطلîات القانونیة، ©رجمة م�صور القاضي، دون دار öشر، ط - 2

  21: ج ر المتعلق *لعمارات الخطرة و!ير الصحیة والمزعجة، 20/02/1976المؤرخ في  76/34المرسوم  - 3

  .یة والمزعجة، المرجع السابق، المتعلق *لعمارات الخطرة و!ير الصح 76/34المرسوم  - 4
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نظمة البی3µة  ٔ bٔو«اص، والتي ت�سùب في bٔخطار Uلى الصîة العموم3ة والنظافة وا¯ٔمن والفلاkة وا¯
ٔو قد ت�سùب المساس úراkة الجوار والموارد الطبیعیة والمواقع والمعالم والمناط b یاح3ةAق الس"

1
  

ٔو تجاریة �سùب مخاطر bؤ               b نهٔا م)ش&ةٔ صناعیة ةٔ ب& فمن هاتين المادتين يمكن تعریف الم)ش&
ٔو البq¤ة مما ÃسAتدعي خضوعها لرقابة  b ة والنظافة العموم3ةîمضایقات في ما یتعلق *¯ٔمن العام والص

 ٔb ان والروائح«اصة بهدف م�ع مخاطرها»ºار واòهمٔها خطر �نفb 2و مضایقاتها ومن
.  

تنظيمیة تضبط التنظيم ا�ي یطبق Uلى الم)ش&تٓ المصنفة               كما bٔصدرالمشرع الجزاyري نصوصا 
�شك3@ لجنة حراسة ومراق7ة  99/253، كما kدد المرسوم التنف3ذي 3ووضعت مدونة kددت فيها قائمتها

4الم)ش&تٓ المصنفة
.  

ٔو : Aنیا PرتOب المGشEتٓ المصنفة b ب الم)ش&تٓ الخاضعة �لترخ3ص حسب در�ة ا¯ٔخطارqقام المشرع بترت
لى  ٕ لى ثلاثة bٔصناف، ح3ث تخضع الم)ش&تٓ من الصنف ا¯ٔول ا ٕ المساوئ التي تنجم عن اسAتغلالها ا

قليمیا في ٕ لى ©رخ3ص الوالي ا`تص ا ٕ kين يخضع  ©رخ3ص الوزåر المكلف *لبq¤ة ويخضع الصنف الثاني ا
ٔیضا خضوع م)ش&تٓ معالجة  b یومن هذا الق7یلoس ا&لس الشعبي البqلى ©رخ3ص رئ ٕ الصنف الثالث ا

لى هذا التقسAيم فقد نصت المادة  ٕ ٔنه تخضع كل م)ش&تٓ لمعالجة  01/19من القانون  42النفا�ت ا b لىU
لى مایلي ٕ   :النفا�ت ق7ل الشروع في عملها ا

  . ل)سAبة �لنفا�ت الخاصةرخصة الوزåر المكلف *لبq¤ة * -

قليمیا *ل)سAبة �لنفا�ت المنزلیة وما شابهها - ٕ   .رخصة من الوالي ا`تص ا

قليمیا *ل)سAبة �لنفا�ت الهامدة - ٕ 5رخصة من رئqس ا&لس الشعبي البoي ا`تص ا
.  

                                                

  .، المرجع السابق2003جویلیة  19المؤرخ في  03/10قانون  - 1

: ا�ي یضبط التنظيم المطبق Uلى الم)ش&تٓ المصنفة ويحدد قائمتها، ج ر 03/11/1998، المؤرخ في 98/339من المرسوم  55المادة  - 2

82  

  .و ا�ي یضبط التنظيم ا�ي یطبق Uلى الم)ش&تٓ المصنفة ويحدد قائمتها 1998نوفمبر  03المؤرخ في  98/339المرسوم التنف3ذي - 3

المتضمن �شك3ل لجنة حراسة ومراق7ة الم)ش&تٓ المصنفة وتنظيمها وسيرها، ج  07/11/1999المؤرخ في  99/253المرسوم التنف3ذي  - 4
 79: ر

لا صور قلی@ �لتراخ3ص - 5 نٔ الترخ3ص ما هي إ التي تهدف إلى حمایة البq¤ة ووقاåتها من ا¯ٔضرار التي  هذه ال+ذج التي ذsر*ها (ش&
ٔنظر في إطار التراخ3ص ا¯ٔخرى المنصوص Uليها قانو* المواد b ،ٔنها ٔو تقدåر التعویض (ش& b من القانون  26و 24:یصعب تحدید مجالاتها

المتعلق  2000/73من المرسوم  28ادة ، وكذا الم 03/03من القانون  24،30، والمادة  02/02من القانون  40و 20، والمادة  19/ 01
فراز اº«ان والغبار في الجو ٕ *.  
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ٕلى خضوع الم)ش&ٓ  98/339وهذا النص یÞشى مع ونص المادة الخامسة من المرسوم  ت التي التي bٔشارت ا
ٔو الوالي  b ة¤qر المكلف بحمایة البåليها لترخ3ص من الوزU لى المصالح المنصوصU ٔو مساوئ b ٔخطارb شكل�
ٔو الرئqس ا&لس الشعبي البoي، في kين bٔن الم)ش&تٓ الخاضعة �لتصريح دون الترخ3ص هي ت.  b

ٔو مساوئ �لمصالح المنصوص Uليها في المادة ا b ٔي خطرb بùس�لوkد والعشرåن من الم)ش&تٓ التي لا 
  .المرسوم السالف ا�sر

sید Uلیه قانون البq¤ة رقم  ٔ لى  03/10وهذا ما Uٔbاد الت& ٕ ،فالمشرع من «لاÔ صنف الم)ش&تٓ ا
ٔو  b راسةº م)ش&تٓ «اضعة �لترخ3ص وم)ش&تٓ «اضعة �لتصريح ومعیار تحدید كل منهما هو خضوعهما

ثٔير من Uدمه 1موجز الت&
.  

 تبطة بحمایة الب<=ة من :لال رخصتي البناء واس6تغلال الم3ش1تٓ المصنفةالمبحث الثاني التدابير المر 

ثٔير         ٔو بعبارة $ٔصح خطورة ت� ?لنظر لخطورة $ٔعمال البناء 8شكل 6ام و اس4تغلال الم0ش�تٓ المصنفة $
ٔو م ةٔ $ ٔو م0ش� Aشاء $ٔي بناء $ ٕ ن ا ؤسسة البناء و الم0ش�تٓ المصنفة 6لى البGHة و الصFة و اEٔمن العام، فإ

ٔمرا مف^و[ا 6لى إطلاقه، بل هو مقVد 8شروط و تدابير وضوابط تمكن الجهات الإداریة  مصنفة لHس $
رادة المشرع الهادفة  ٕ اgتصة من ممارسة رقاeتها السابقة 6لى اس4تغلال الم0ش�تٓ المصنفة ،وهذا تماش4یا مع ا

خضاع $ٔعمال البناء و الم0ش�تٓ الخطرة و kير الصحیة لحزمة من ال  ٕ لى ا ٕ نصوص القانونیة العامة و الخاصة ا
لتنظيمیة التي xرسم المسار اvي یتوجب 6لى صاحب المشروع سلوكه من $pٔل الوصول  ،ال}شریعیة و ا

تٔه دون الإضرار ?لبGHة لى اس4تغلال م0ش� ٕ   .ا

  المطلب اKٔول مجال وشروط الحصول Eلى رخصة البناء

   ٔEة، وهذه لقد نص المشرع 6لى [الات معنیة تتعلق ?لنظافة واVٔراضي الفلاحEمن وحمایة ا
ٔم�� 6لى ذ� ما pاء في النصوصالقانونیة  Eرز اeٔ المفاهيم لها مدلولات مرنة ومجالات واسعة، ومن بين $

2المتعلقة eرخصة تجزئة اEٔراضي �لبناء وا�تهیئة والتعمير ورخصة البناء
6لى ضرورة الحصول 6لى الرخصة  

ٔو هیكل  في [ا� �ش4ید بنا�ت pدیدة �ما ٔو تغیير البناء اvي يمس الجدران والوا�ات $ كان اس4تعمالها، $

                                                

  .المتعلق ?لبGHة، المرجع السابق 03/10من قانون  19المادة  - 1

ٔراضي �لبناء، المرجع السابق 02/ 82القانون رقم  - 2 Eرخصة البناء و رخصة تجزئة اe المتعلق.  
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ٔو الز�دات في العلو التي ی0^ج عنها تغير في التوزیع الخار� �لبناء ، وهنا ن}سائل عن مجال 1البنایة $
  وشروط الحصول 6لى رخصة البناء؟

 الفرع اKٔول مجال رخصة البناء ورخصة اس6تغلال الم3ش1تٓ المصنفة

تٓ  : رخصة البناءPؤلا ج£اریة في عملیة البناء  اصة ما تعلق منها ?لم0ش� ٕ ¤ید $ٔن هذه الرخصة تعد ا ٔ $
ٔو تصفVة المیاه المس4تعم� وصرفها  ٔو تصفVة المیاه ومعالجتها $ ٔو النقل المدني والجوي والبحري $ الصناعیة $

6ادة اس4تعمالها، وهذا حفاظا 6لى سلامة ا ٕ ٔو معالجة النفا�ت المنزلیة وا لبGHة في م�ل هذه المشاریع التي $
جراءات 2لها 6لاقة ?لصFة العمومVة ٕ ، وهذه اEٔ يرة تعد عنصرا من عناصر النظام العام اvي �سعى ا

ٔن النصوص المتعلقة eرخصة البناء لها 6لاقة xكمیلیة مع قوانين حمایة  الضبط البHئي لحمایته، لهذا نجد $
ط المتعلقة بحمایة البGHة xكون السلطات الإداریة ملزمة eرفض الصFة العمومVة، ففي [ا� مخالفة الشرو

  .�سليم رخصة البناء

ٔیضا $ٔن قانون           م³ه 6لى ضرورة  52المتعلق ?�تهیئة والتعمير نص صرا[ة في المادة  90/29نجد $
ضح،  اصة الحصول 6لى رخصة البناء، ومن هنا یظهر التوفVق بين قوا6د العمران وحمایة البGHة 8شكل وا

 98/04،وم�ال $خٓر ما pاء في نص القانون 3ما نصت 6لیه المادة اEٔولى م³ه مؤكدة 6لى هذه الحمایة

د اº 6لى عقار مصنف ضمن التراث الثقافي : (المتعلق بحمایة التراث الثقافي ٕ ٔن $ٔي تغیير «راد ا 6لى $
)لرخصة مس4بقة �سلم من طرف الوز«ر المكلف ?لبGHة

كدت4 ٔ ٔمر $ Eٔولى من القانون ، ونفس اEه المادة ا
المتعلق بمناطق التوسع والمواقع الس4یاحVة التي نصت 6لى $ٔن تهیئة وxرقVة م³اطق التوسع یتم في  03/03

لتنمیة المس4تدامة  طار Æس4تعمال العقلاني والم0سجم �لفضاءات والموارد الس4یاحVة قصد ضمان ا ٕ ا
�5لس4یا[ة

.  

                                                

دارة المحلیة في الجزاÌر، مذ¤رة ماجس4تير في القانون العام، كلیة الحقوق حمادو دحمان، الوسائل kير القضائیة �لرقاب - 1 ٔعمال الإ ة 6لى $
  .133، صp2010/2011امعة تلمسان، 

  .27رمضان عبد اÎید، النظام القانوني لحمایة البGHة في ظل ال}شریع الجزاÌري، المرجع السابق، ص - 2

ٔوساط الطبیعیة والمناظر والتراث ... يهدف هذا القانون : "یلي 6لي ما 29/ 90تنص المادة اEٔولي من القانون  - 3 Eحمایة المحیط وا
  ...".الثقافي 

  .و المتعلق بحمایة التراث الثقافي 1998جوان  15المؤرخ في  98/04من القانون رقم  15المادة  - 4

ٔیضا في هذا الإطار نص المادة  - 5 نظر $ ٔ لتنمیة ا 01/ 03من القانون  $05 من القانون  03لمس4تدامة �لس4یا[ة وكذا نص المادة المتعلق ?
 .المتعلق بحمایة السا[ل وxثمینه 02/ 02
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 02/02بناء المرتبط بحمایة البGHة نص 6لیه قانون كذ� نجد مجالا $خٓر م^علق بمنح رخصة ال 

ٔنه يجب $ٔن «راعى في 6لو :( المتعلق بحمایة السا[ل وxثمینه في مادته الثالثة عشر والرابعة عشر 6لى $
  ).اÎمعات السك³یة والبناءات اEٔخرى المبرمجة 6لى مرتفعات المدن السا[لیة التقاطیع الطبیعیة

ٔن  من القانون 45ونصت المادة  لتنمیة المس4تدامة، 6لى وجوب $ طار ا ٕ المتعلق بحمایة البGHة في ا
لى  ٕ تخضع عملیات بناء واس4تعمال واس4تغلال البنا�ت والمؤسسات الصناعیة والتâاریة والحرفVة والزراعیة ا

[داث التلوث الجوي والحد م³ه قدر المس4تطاع ٕ   .مق^ضیات حمایة البGHة، وتفادي ا

  صنفةSنیا مجال رخصة الم3ش1تٓ الم 

نه في [ا� ورود            ٕ سمیة  اصة ?لم0ش�تٓ المصنفة [ددها المشرع الجزاÌري،و6لیه فا ٕ هناك قائمة ا
شعار صاحب الطلب  لال مدة  ٕ یداع الملف êيها ? ٕ یوما  15الم0ش�ةٔ ضمن القائمة، تقوم السلطة التي تم ا

لى المعني ٕ 1التي تلي ñريخ الإیداع، ثم یعاد الملف ا
.  

ذا كا ٕ ٔما ا ثٔير 6لى البGHة، فقد نصت المادة $ من  25نت الم0ش�ةٔ kير الواردة في القائمة ذات ت�
عندما ینجم عن اس4تغلال م0ش�ةٔ kير واردة في قائمة الم0ش�تٓ : (6لى هذه الحا� بقولها 03/10القانون 

ٔو $ضرٔار تمس ?لمصالح المذ¤ورة في المادة  البGHة یعذر ، و بناءا 6لى تقر«ر من مصالح 18المصنفة $ٔخطار $
ذا لم يمتثل  ٕ ٔو اEٔضرار المثô^ة، وا الوالي المس4تغل ويحدد pٔ$ ºلا لاتخاذ التدابير الضروریة لإزا� اEٔخطار $

ٕلى [ين تنفVذ الشروط المفروضة ةٔ ا   ).المس4تغل في اpٔEل المحدد یوقف سير الم0ش�

ذا كانت الم0ش�ةٔ ضمن الصنف الثالث المرتبط بقرار الوالي $ؤ رئHس   ٕ ٔما ا اÎلس الشعبي $
ةٔ المصنفة، اvي يحتوي 6لى موضوع  البùي وبعد تقر«ر التحقVق العلني بمجرد �سلم الملف المتعلق ?لم0ش�
التحقVق وñريخه وكذ� اEٔوقات والمكان اvي يمكن �لجمهور الإطلاع فVه 6لى الملف وف^ح سجل تجمع 

رٓاء الجمهور 6لى مس4توى مقرات اÎالس الشعبیة التي ةٔ والموقع اvي س4تقام فVه،  فVه $ تقام فيها الم0ش�
وهذا بعد $ٔ ذ ر$ٔي المصالح المحلیة المكلفة ?لبGHة والري والفلا[ة والصFة والشؤون Æجÿعیة والحمایة 
pٓال  ٔرائها في $ المدنیة ومف}ش4یة العمل والتعمير والبناء والصنا6ة والس4یا[ة 6لى $نٔ xكون ملزمة بتقديم $

ّ فصل 60 لا ٕ ٔمر بدونها یوما وا Eفي ا       .  

                                                

  .اvي یضبط التنظيم اvي یطبق 6لى الم0ش�تٓ المصنفة و يحدد قائمتها، المرجع السابق 98/339من المرسوم التنفVذي  08المادة  - 1
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وفي [ا� رفض الطلب يجب تبلیغ المعني ?لرفض مع ضرورة تبر«ر موقف الإدارة ویقوم ?لتبلیغ       
ٔو البùیة(الجهة اgتصة حسب الحا�  ٔو الولایة $ ، ويمكن �لمعني في هذه الحا� $نٔ یطعن في )الوزارة $

  .هذا القرار

T لحصول =لى رخصتي البناء واس7تغلال الم3ش1تٓ المصنفةالفرع الثاني الشروط القانونیة. 

8شترط المشرع بعض المقای1س في مشاریع البناء م(ل ضرورة وضعها من ق"ل �ندس معماري،  
تنظيمها ومظهرها الخار9 لى موقع البنایة وDكوAنها و ٕ لى بعض الوMئق التي Iشير ا ٕ ضافة ا ٕ ،كما یتطلب 1ا

یداع طلب الترخaص _ى السلطة المانحة،8شمل كافة المعلومات القانون Yلحصول Wلى الرخصة ضرورة  ٕ ا
cٔو معنو e ةٔ سواء كان شخصا طبیعیاiشjالخاصة بصاحب الم.  

المرسوم التنفaذي المتعلق بتrدید qیفaات تحضير شهادة التعمير ورخصة :Hؤلا فD یتعلق @رخصة البناء
، كما نصت المادة 2يم رخصة البناء وحمایة البy1ةالتجزئة وشهادة التقسvيم نص Wلى ضرورة الموازنة بين Iسل

السابعة والثام�ة من قانون ا�تهیئة والتعمير Wلى ضرورة eٔن Dكون المباني ذات {سvتعمال السكني مجهزة 
  .بجهاز لصرف المیاه يحول دون تدفقها Wلى سطح ا�ٔرض

Oشاء المؤسسات الخطرة وJيرالصحیة والم ٕ Q صSـٔ قرار ولائي یتضمن الترخH زعجة  

ثٔير   iرة تحدد المباني ذات التqج"اري، مع تحضير مذ ٕ ٔمر ا e ٓت iشjقامة الم الحصول Wلى Dرخaص ولائي لإ
Wلى البy1ة، �اصة منها المباني الصناعیة فلا بد من تحدید جمیع المواد السائ� وكمیتها ودر�ة إضرارها 

عالجة والتخزAن والتصفaة، ومسvتوى �لبy1ة والصrة العمومaة، �اصة منها الغازات المنبعثة وعملیة الم
  .الضجیج المنبعث �لjسvبة Yلبناcت ذات {سvتعمال الصناعي والت£اري

حضار وثیقة دراسة مدى الت1ثٔير ٕ هي دراسة تقام بغرض التعرف Wلى عملیات {س©¨ر في ا§ال  :ب ـ ا
لتنمیة المسvتدامة رقم ، وقد eٔدرج المشرع الجزا­ري هذا الإجراء ضمن قانون حمایة الب3y1الب1ئي طار ا ٕ ة في ا

  ،4، كما eٔن ° نصا تطبیقaا 03/10

                                                

  29/ 90من القانون  55المادة  - 1

المتعلق بتrدید qیفaات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسvيم، المؤرخ  91/176م التنفaذي رقم من المرسو  35المادة  - 2
   26: ، ج ر28/05/1991في 

ٔخطار التوسع العمراني في ال©شریع الجزا­ري، مج� البحوث  - 3 e تها منAة ³ٔداة لحماy1لى البW ٔثير iم�صور مجا9، دراسة مدى الت
   06، ص12/2009لمیة، كلیة الحقوق �امعة يحي فارس، المدیة، الجزا­ر، وا_راسات الع 

ٔثير ج ر 27/02/1990المؤرخ في  90/78المرسوم التنفaذي رقم  - 4 i10: المتعلق بدراسة مدي الت.  
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تنظيمیة �دیدة  1قابل /لتطبیق لحين صدور نصوص 
 . 

لتنمیة المس<تدامة >لى :ٔن تخضع  15وقد نصت المادة              طار ا ٕ من القانون المتعلق بحمایة البEFة في ا
ثٔير >لى البEFة :ٔ  Nراسة التP Qلتنمیة والهیاكل مس<بقا وحسب الحا ثٔير >لى البEFة كل مشاریع ا Nو لموجز الت

ٔو لاحقا >لى البEFة،  ٔو [ير م\اشرة فورا : والمjشNتٓ الثابتة وgرامج البناء واeتهیئة التي تؤ`ر بصفة م\اشرة :
ّ من طرف الهیئة  لا ٕ كما اشترط wخvصاص الإداري في مuح الترخrص، فلا يمكن mسليم رخصة البناء ا

 zصاص الإداريالإداریة اvخw اعتبر قرار الإدارة في هذا ا}ال معیبا بعیب >دم ّ لا ٕ ، فقد 2تصة وا
كدت المادة  ٔ ن كانت لم تحدد لنا طبیعة البناءات الخاضعة  62: ٕ من قانون اeتهیئة والتعمير >لى ذ�، وا

ناء، ما >دا منها لرخصة البناء، و�لتالي كل بنایة �ما كان اس<تعمالها من الضروري :نٔ تخضع لرخصة الب 
3المرتبطة �Pفاع الوطني

.  

قامة الم)ش&تٓ المصنفة ٕ �تمثل في شرط الموقع وتحدید طبیعة ا�ٔعمال :7نیا ف3 یتعلق - هناك شروط تقuیة 
ٔو مuح الرخصة  ٔو محلیة gرفض : دارة اzتصة سواء مركزیة : ثٔير، وهي شروط mسمح للإ Nودراسة الت

غفال  ٕ ٔو ا لى مدى توفرها : ٕ   .ها لت� الشروط�لنظر ا

ةٔ �ر�كز >لى الموقع �Pر�ة ا�ٔولى، و�ركيز المشرع >لى الموقع یعد : الموقع - 9ٔ  Nشjالمعلومات الخاصة �لم
ٔو السا�لیة قامة المjشNتٓ المنصوص عنها في الملحق في المناطق الفلاحrة : 4تداركا لإ

ٔو ذات ا�ٔهمیة   :
لمشرع بعنایة ¢اصة في قانون اeتهیئة والتعمير ف\الjس<بة التاريخیة، وهذه ا�ٔ¢يرة نظرا �ٔهمیتها فقد خصها ا

نه  ٕ ٔو الجیولو¦، فا �تميز بموقعها المنا¨ : قاليم ذات الميزة الطبیعیة والثقافrة البارزة، مªل ت� التي  ل»ٔ
لتنظيمیة لت®دید wلتزامات الخاصة التي تطبق >ليها، وكل ما  لابد من تد¢ل النصوص ال¯شریعیة وا

ٔما ف± يخص ا�ٔراضي الفلاحrة فإن یتعلق �لمو  قع وتهیئة محیط التراث الطبیعي الثقافي وحمایته و�نمیته، :
ٔما �لjس<بة  : ،µحقوق البناء لابد :ٔن تنحصر في البناءات الضروریة والحیویة للاس<تغلال الفلا

ة، و>لیه /لسوا�ل فقد خصها هي ا�ٔخرى بحمایة ¢اصة �عتبارها مصدرا من مصادر الjشاطات السا�لی
                                                

  .المرجع السابق 03/10من القانون  113المادة  - 1

ٔن - 2 ٔن ال¯شریع الفرºسي ¸ربط mسليم رخصة البناء بضرورة : ٔراضي، فيمكن لرئFس  نجد : �كون الب¿یة المعینة مغطاة بمخطط شغل ا�
ٔراضي وهذا الحكم تضمنه المرسوم الصادر  ٔمر یتعلق بضرورة وجود مخطط شغل ا� ٔن ا� الب¿یة رفض mسليم البناء بقرار [ير مسÃب �

ٔما �لjس<بة /لب¿Ä 07/07/1977في ٔراضي و>لیه �كون سلطة رئFس الب¿یة سلطة تقد¸ریة واسعة،: ت التي تم تغطیتها بمخطط شغل ا�
  .المتعلق �eتهیئة والتعمير الفرºسي 07/07/1983من قانون  59فإن رئFس الب¿یة ملزم بمنح رخصة البناء بناء >لى نص المادة 

  52: ر.، المتعلق �eتهیئة والتعمير، ج01/12/1990، المؤرخ في 90/29من القانون  53المادة  - 3

،Íشمل >لى جمیع الجزر والجز̧رات والجرف  02/02من القانون المتعلق بحمایة السا�ل و�ثمینه  07المادة  السا�ل حسب نص - 4
  .القاري
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نه بموجب نص المادة  ٕ من القانون المتعلق بحمایة السا�ل و�ثمینه يمنع التوسع الطولي /لمحیط  12فا
العمراني /لمجمعات السكانیة الموجودة >لى الشریط السا�لي >لى مسافة �زید عن ثلاثة Óیلومترات من 

ن القانون  ºٔشطة الصناعیة فإ قامة :ٔي �02/02الشریط السا�لي، وف± یتعلق �� ٕ اء بحظر مطلق >لى ا
ن كان المشرع رغم اس<تعماÛ /لحظر المطلق من ¢لال النص º1شاط صناعي �دید >لى السا�ل ٕ ، وا

ºٔشطة الصناعیة والمرفEیة ذات ا�ٔهمیة الوطنیة التي تنص  نه كاس<تuàاء ¸رخص �� ٕ المذÓور :ٔ>لاه âٔصل، فا
قليم، وهذا النص ینطبق مع النص  ٔدوات تهیئة الإ اçي تضمنه قانون حمایة البEFة اçي یقضي >ليها :

ٔو المضار التي تنجر عن اس<تغلالها  خضاع المjشNتٓ المصنفة حسب :همٔیتها وحسب ا�ٔخطار : ٕ �
ٔو التصريح حسب جسامة ا�ٔخطار الناجمة عن عملیات wس<تغلال 2/لترخrص :

.  

الصنع التي یvjجها المعني  التي یعتزم القrام بها وحجمها وكذا :ٔسالیب :شرط تحدید طبیعة ا<ٔعمال - ب
ةٔ Nشjب فيها المÃسمح بتقد¸ر ا�ٔخطار التي ت¯سÍ د�ا، مماïس<تÍ 3والمواد التي

.  

ٔة من الصنفين ا�ٔول والثاني التي تتطلب  Nشjشاء مº ٕ ذا تعلق طلب الترخrص � ٕ وقد فرق المشرع بين ما ا
ٕلى خطورة وòئق تتعلق :ٔساسا بخریطة مقایFس التصميم وبين المjشNتٓ من الصنف الث الث وهذا �لنظر ا

  .المساوئ الناجمة عنها مما يجعل wخvصاص بمنح الترخrص يختلف حسب هذه المقایFس 

ٔو موجز  :شرط دراسة الت&ثٔير - ج ثٔير : Nتٓ المصنفة تقديم دراسة التNشjسليم رخصة اس<تغلال المm س<بقÍ
Pة، وهذه اEFصوص >لیه في قانون حمایة البuق عمومي مrثٔير، وتحق Nراسة تتعلق ��ٔخطار الت

ن كان التحقrق 03/10من قانون 18وwنعكاسات المحتمú /لمشروع >لى المصالح المذÓورة في المادة  ٕ وا
جراءاته، لكuه يحتمل :ٔن يحقق نتائج لصالح الإدارة المانحة  ٕ ٔو ا العمومي لم یبين ماهیته والجهة التي تقوم به  :

كثر شدة وحمایة /لبEFة ٔ   .في �سط رقابة :

يجابیة في ومم ٕ ا س<بق ذÓره يمكن القول :ٔن المشرع خطى من ¢لال هذه النصوص خطوات ا
ٔنه تدارك طبیعة الخطورة الناجمة عن ممارسة الjشاط ویتضح لنا ذ� من ¢لال  مجال حمایة البEFة، كما :

ثٔير الم  Nاطر ودراسة التzرفاقها في الملف، وهما وثیقة ا ٕ د¢ال المشرع نو>ين من الوòئق يجب ا ٕ eيهما ا ٕ شار ا
غفالا جوهرÄ في ملف طلب مuح الترخrص ٕ   .سابقا، وفي �اQ غیاب مªل هذه الوòئق یعتبر ا

                                                

  10:، ج ر 05/02/2002المتعلق بحمایة السا�ل و�ثمینه، المؤرخ في  02/02من القانون  15المادة  - 1

  43:،ج ر19/07/2003لتنمیة المس<تدامة، المؤرخ في المتعلق بحمایة البEFة في إطار ا 03/10من القانون  19المادة  - 2

لتنمیة المس<تدامة في ظل العولمة المعاصرة، الجامعة الجدیدة ،مصر،  - 3 دارة البEFة وا ٕ   187، ص2007¢اP مصطفى قاسم، ا
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ضافة لرخصة wس<تغلال  ٕ وكمثال >لى دور الترخrص في حمایة البEFة نجد :ٔن المشرع قد فرض ا
نتاج  ٕ ضرورة توفر رخص :خٔرى بحسب ا}ال مªل رخصة نقل النفاÄت الخاصة الخطرة، ورخصة ا

زاeتهاو  ٕ 1استراد المواد السامة، ورخصة �ثمين النفاÄت وا
كما مuع التعامل العشوائي واللاعقلاني مع .

لى شخص :خٓر [ير  ٕ mسليمها ا ٔو الحا(ز >ليها يمنع من  النفاÄت، فكل مuتج /لنفاÄت الخاصة والخطرة :
ٔو المس<تغل لمjشNةٔ [ير مرخص بها ةٔ معالجة النفاÄت : Nشjمس<تغل لم.  

فراز اP¢ان والغبار والروائح  2000/37قد نصت المادة الثامuة من المرسوم و           المنظم لإ
ٔنه يحظر اس<تيراد وتصد¸ر المواد المس<تعمú وكذا المواد المحددة المذÓورة  والجس<±ت الصلبة في الجو، >لى :

ا الجمرÓیة، مع الإشارة :ٔن في الملحق ا�ٔول من المرسوم، وقد �اء الملحق بقائمة كامú /لمواد مع رقم تعریفته
فراز اP¢ان  10/07/1993المؤرخ في  93/165هذا المرسوم هو معدل /لمرسوم التنفrذي رقم  المنظم لإ

2والغبار والروائح والجس<±ت الصلبة في الجو
.  

فساد         ٕ ٔو ی¯سÃب في ا ٔیضا نجد مuع كل مس<تغل /لشواطئ القrام بNئ عمل يمس �لص®ة العمومrة : و:
تلاف قيمتها النوعیة، وهذا حمایة و�ثمینا الشواطئ بقانون  نوعیة ٕ ٔو ا المحدد /لقوا>د  03/02مrاه البحر :

3العامة للاس<تعمال وwس<تغلال الس<یاحrين /لشواطئ
.  

  :التدابير البیTUة الوقائیة والردعیة لمواRة ا<ٔعمال اQالفة لقواOد الرخص:المطلب الثاني

ٕج        مال هذه الإجراءات و التدابير الردعیة لموا1ة ا�ٔعمال المضرة �لبEFة في >لى العموم يمكuنا ا
ٔمر بتصحیح وتحقrق المطابقة مع الرخصة  ٔمر بوقف ا�ٔشغال اzالفة وا� لغائها وا� ٕ سحب الرخص وا

ضافة لفرض عقو�ت مالیة ٕ   .المسلمة ا

  سحب الترخ$ص: الفرع ا<ٔول 

ٔنواع الجزاءات ا لغاء الترخ$ص �ٔشد � ٕ كثرها ضراوة -لى المشرو-ات یعد ا ٔ لإداریة قساوة و�
Aتمتع بمثل ت9  نها  ٕ Aتمتع الإدارة Iسلطة مEح التراخ$ص الإداریة فا Lداث التلوث، فكما  ٕ   المPسNOة في ا

  

                                                

زاSتها، ج ر 19/12/2001المؤرخ في  01/19قانون  - 1 ٕ رسوم التنف$ذي رقم المكذ* .  77: المحدد لك$ف$ات نقل النفاUت ومراقNتها وا
  .81: يحدد `یف$ات نقل النفاUت الخاصة الخطرة، ج ر 14/12/2004المؤرخ في  04/409

فراز اghان والغبار والروائح و الجسdeت الصلبة في الجو، المؤرخ في  2000/37المرسوم التنف$ذي  - 2 ٕ i ج ر 01/04/2000المتعلق ، :

18    

سeتغلال السeیاح$ين nلشواطئ، ج ر 17/02/2003المؤرخ في  03/02قانون  - 3 سeتعمال والإ   11:المتعلق بتrدید القوا-د العامة للإ
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لغائها ٕ i یتعلق d1السلطة ف
.  

ح$ث �ٔن المسeتغل ا�ي لم يجعل |شاطه مطابقا nلمقایyس البیw$ة تقوم الإدارة Iسحب الرخصة 
ذا كان هناك في اسeتمراریة المشروع خطر -لى النظام مEه وذ ٕ داري، وفي Lا� ما ا ٕ � عن طریق قرار ا

ٔو ا�ٔمن العام، �ؤ لم �سeتوف المشروع الشروط الواجب توفرها �ٔو صدر حكم  ٔو الصrة العموم$ة � العام �
زالته و نجد -دة تطبیقات لسحب الترخ$ص م�ل ما نصت -لیه ٕ ٔو ا المادة  قضائي یقضي بغلق المشروع �

ٔنه 93/160الحادي عشر من المرسوم رقم  : المتعلق بEPظيم النفاUت الصناعیة السائ� و التي تنص -لى �

یقاف المؤقت لسير التجهيزات ( ن لم يمتثل ما� التجهيزات في ا�ٔ£ل المحدد �ٔ-لاه ، یقدر الوالي الإ ٕ ا
)المPسNOة في التلوث

2
. 

ٔم�� كذ� نص المادة الخا         المتعلق iلرخص  97/254مسة من المرسوم التنف$ذي رقم من ا�
ٔو التي §شكل خطرا من نوع gاص واسترادها، التي تنص -لى سحب  نتاج المواد السامة � المسeبقة لإ
نذار كتابي  ٕ ذا لم یتوفر عنصر من العناصر المطلوبة لمنحها وذ� بعد ا ٕ نتاج واستراد المواد السامة ا ٕ رخصة ا

م¬ثال nلPشریع والتنظيم المعمول بهما في �ٔ£ل شهر واLد یو£ه لصاحب الرخصة من  �ٔ£ل دعوته للإ
بتداء من ¯ريخ التبلیغ ٕ 3ا

.  

  الفرع الثاني تدابير .خٔرى

�ٔي وقف �ٔعمال البناء ا°الفة nلقانون و التنظيم المعمول به في رخصة  :ا:ٔمر بوقف ا:ٔشغال ا7الفة  -  .ٔ 
ٔنه یندرج في البناء المسلمة nلباني ورخصة اسeتغلال الم´ش³تٓ ا لمصنفة، وحق$قة هذا النوع من التدبير �

ةٓ  ٔو اسeتغلال الم´ش³ نظام الرقابة اللاحقة و المسeتمرة بين الفترة الزمEیة الممتدة من انطلاق �ٔشغال البناء �
كه  ُ بحسب الحا� ،من �ٔ£ل اسeتدراك ا�ٔخطاء وا°الفات المرAكNة قNل اسeتفrالها و تدارك ما يمكن تدار

 .و�و تصحیrه Iسه

ویتم هذا ا�ٔمر عن طریق الإخطار �ٔو º-ذار ا�ي یعتبر ش¸ من �ٔشكال التنO$ه تقوم به 
السلطة الإداریة مذ`رة ا°الف بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لجعل |شاطه مطابقا nلمقایyس القانونیة 

لزام$ة المتعارف -ليها ، �ٔي �ٔن الإ-ذار لyس جزاءا في Lد ذاته ، بل هو وسeی� لتذكير ٕ i ا°الف 

                                                

  320-ارف مخلف صالح، المرجع السابق،  - 1

ٔوساط الطبیعیة ،الصادر في  93/160المرسوم رقم  - 2   46: ، ج ر14/07/1993المتعلق بEPظيم النفاUت الصناعیة السائ� في ا�

ٔو التي §شكل خطرا من نوع gاص واسترادها، المؤرخ  97/254المرسوم التنف$ذي رقم  - 3 المتعلق iلرخص المسeبقة لانتاج المواد السامة �
  46:، ج ر 08/06/1997في 
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ٔو الإ-ذار هو حمایة قانونیة �ؤلیة قNل اتخاذ  التدgل لتحق$ق مطابقة |شاطه ، فالهدف من الإخطار �
1الإجراءات الردعیة ا�ٔخرى

. 

ٔمر  83/17وم�ال ذ� ما نص -لیه قانون المیاه رقم  �i یقاف  96/13المعدل ٕ ا�ي فرض ا
2سير الوLدة المPسNOة في التلوث

ن كان   ٕ ٕلى Lين زوال التلوث ،وا یقاف یgٔ³ذ شكل الطابع المؤقت ا الإ
لتنمیة  03/10نفس المعنى تناولته المادة الخامسة والعشرÃن من قانون  طار ا ٕ المتعلق بحمایة البÆyة في ا

ٕلى Lين تنف$ذ الشروط المفروضة مع  ةٓ ا ذا لم يمتثل المسeتغل في ا�ٔ£ل المحدد ،توقف الم´ش³ ٕ المسeتدامة، فا
  . المؤق¬ة الضروریةاتخاذ التدابير

 :ا&ٔمر !لتصحیح و تحق$ق المطابقة -  ب

'راء بمعنى          ٕ ًـا +ٔحـكام قـانون البنـاء ا ٔثنـاء التنف3ـذ ، وجعـ0 مطابق البنـاء مـن العیـوب الـتي ا;ترتـه 7
یعـاز مـن السـلطة  ٕ D تٓ المصـنفة، وهـذاIشـKتغلال المNٔو رخصـة اسـ ومواصفات رخصـة البنـاء الممنوQـة 7

فهـا المشرعـ بمهمـة السـهر ;ـلى حسـن تطبیـق الإداریة  و بـIمٔر منهـ [ داري ، كل ٕ ا Dعتبارهـا سـلطة ضـبط ا
 .القوانين المنظمة eلبناء ، وdاصة منها المتعلقة بحمایة البa`ة

lر ما تفرزه 7ٔعمال المراقjة و المعاینة التي تقوم بها المصـالح الإداریـة          ٕ ٔمر Dلمطابقة ;لى ا ویIتئ هذا ا+
ً و التقoیة اnتص pات المنصوص ;ليها قانوjaة طبقا للإجراءات و الترت.  

  الخاتمة

لى 7ٔن رخصتي البناء واسNتغلال المKشIتٔ المصنفة تعتبران من 7همٔ التراخ3ص التي         ٕ في ا+dٔير xشير ا
لى ما zاءت به النصوص القانونیة  ٕ تعبر عن الرقابة السابقة ;لى المحیط البaئي والوسط الطبیعي، Dلنظر ا

جراءات صارمة �سNتطیع من dلالها يمك ٕ ن القول 7ٔن المشرع الجزا�ري رغبة مoه في حمایة المحیط قد وضع ا
ٕلى ضبط  السلطات الإداریة ممارسة رقابة واسعة واتخاذ القرارات المناسNبة والمشرع من وراء هذا يهدف ا

`aترام م�طلبات البQطار ا ٕ   .ة والتوازن الإ�كولو�المحافظة ;لى الطابع الجمالي eلعمران والحیوي في ا

ف�تعدد الرخص المتعلقة ب�oظيم شغل ا+ٔراضي واسNتعمالاتها من شهادة المطابقة ورخصة التجزئة 
ورخصة الهدم والرخصة الخاصة D+ٔشغال العامة اnتلفة ورخص الوقف، وكل هذه الرخص ذات 7همٔیة 

ة من 7همٔ هذه الرخص، فه£ي في اسNتهلاك ا ال الطبیعي، وتظل رخصة اسNتغلال المKشIتٓ المصنف

                                                

  d90ا¦ مصطفى قاسم، المرجع السابق، ص - 1

ٔمر  16/07/1983المؤرخ في  83/17قانون  - 2 +D 37: المتضمن قانون المیاه، ج ر 96/13المعدل والمتمم  
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�شكل zانبا هاما من جوانب الرقابة الممارسة ;لى ®سNتهلاك العشوائي eلمحیط الطبیعي، لهذا نجد 
القjول المسNبق من  03/03المشرع قد اشترط لمنحها داdل مoاطق التوسع والمواقع السNیاح3ة في قانون 

فة Dلثقافة عندما تحتوي هذه المناطق ;لى معالم الوزارة المكلفة DلسNیاQة، وDلتKسNیق مع الإدارة المكل
Qٔالت المادة العاشرة من نفس القانون ;لى قانون ا¶تهیئة والتعمير بنصها ;لى 7ٔن 1ثقاف3ة مصنفة ، وقد 7

شغل واسNتغلال ا+ٔراضي الموجودة داdل مoاطق التوسع والمواقع السNیاح3ة �كون في ظل اQترام قوا;د 
  .  ا¶تهیئة والتعمير

الص« الموجودة بين قانون ا¶تهیئة والتعمير وقانون البa`ة Dعتبارهما م3دانين م�كاملين وتتجسد هذه ف   
جراءات تهدف eلحصول ;لى الرخصةوالمتمعن لنصوص القانونين  ٕ العلاقة dاصة ف¼ یتطلبه المشرع من ا

قرار وسائل مشجعة eلتعمير، وDلم ٕ قابل Qاول وضع قوا;د المذ¿ور�ن 7ٔ;لاه یتضح ½ 7ٔن المشرع Qاول ا
eلتصدي لكل التÀاوزات التي لا تحترم الشروط المنصوص ;ليها قانوp الخاصة بحمایة البa`ة من 

2®خ�لالات ومن التلوث، وDلخصوص حمایة ا+ٔراضي الزراعیة والمناطق المحمیة
.  

  :وكمثال 7خٓر ;لى ا¦ور اÃي تلعبه نظام الرخص نجد ما یلي

ل�سليمها،  04/07قانون Qددها : رخصة الصید -  وقد اعتبرها المشرع وسNی« eلتعبير عن ووضع شروطا 
;ارتها،  ٕ ٔو ا ٔو تحویلها 7 7هٔلیة الصیاد في ممارسة الصید و7ٔن هذه الرخصة هي شخصیة لا يمكن التنازل عنها 7

مكانیة تقديم طلب تجدیدها ٕ ٔنها وق�یة بحیث Qدد مدتها بعشر سNنوات مع ا   .و7

زا¶تهاالمتعلق  01/19قانون  - ٕ ٔة  42نصت المادة : ب�سNیير النفاÙت ومراقjتها وا IشKٔنه تخضع كل م مoه ;لى 7
لمعالجة النفاÙت الخاصة لرخصة من الوز�ر المكلف Dلبa`ة، والمعالجة eلنفاÙت المنزلیة وما شابهها لرخصة 

قليمیا، والمعالجة eلنفاÙت الهامدة لرخصة من رئaس ا لس الشعبي ٕ  البàي اnتص من الوالي اnتص ا
قليمیا ٕ   .ا

لقد zاء هذا القانون بنظام قانوني dاص لاسNتعمال الموارد المائیة ،ح3ث : المتعلق Dلمیاه 05/12قانون  -
ٔو ام�یاز  لا بموجب رخصة 7 ٕ ٔو معنوي ا مoع الق3ام بIئ اسNتعمال لهذه الموارد من طرف شخص طبیعي 7

 .�سلم من طرف الإدارة المكلفة Dلموارد المائیة

                                                

  .السالف اÃ¿ر 03/ 03من القانون  24المادة  - 1

ٔنظر - 2 لتنمیة المسNتدامة 10/ 03وما بعدها من القانون  29، وكذا المادة 03/ 03من القانون  05المادة  3   .المتعلق بحمایة البa`ة في إطار ا


